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 00/60/0606  القبو:تاريخ                           60/60/0606راا:  الإتاريخ 

وباء فيروس كورونا بين إعلان حالة الطوارئ والاكتفاء  مواجهة
 بإجراءات الضبط الإداري.

CONFRONTING THE CORONA-VIRUS 

EPIDEMIC AMONG DECLARING A STATE OF 

EMERGENCY AND ONLY TO PRACTICE THE 

ADMINISTRATIVE CONTROL. 

      fa    bounedjar mousta                                     الباحث. بونجار مصطفى

dbkm.dz-Mustapha.bounedjar@univ 

 Khemis Miliana University       لجزائرا جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

 الملخص: 
( بين دو: أعلنت 91 -وباء فيروس كورونا )كوفيد اختلفت الأااليب المتبعة في محاربة

حالة الطوارئ معتبرتا بذلك أن انتشار هذا الوباء يعد ضرورتا ملحة موجبتا لذلك، وبين 
 دو: أخرى اكتفت بتفعيل إجراءات الضبط الإداري لضمان حماية الصحة العامة.

مماراة  –لطوارئ إعلان حالة ا – 91وباء فيروس كورونا كوفيد   الكلمات المفتاحية
 الضبط الإداري.

Abstract:  

The methods used in the response to the corona-virus (covi 19) 

epidemic varied among countries that declared state of emergency, 

considering that the spread of the epidemic is an urgent necessity, 

and that other countries have only activated administrative control 

measures to ensure the protection of public heath. 

Keywords: corona-virus ( covid ) epidemic – declaring a state of 

emergency – the administrative control process.    
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 مقدمة: 
يعتبر الحق في الصحة من بين أهم الحقوق التي كراتها العديد من الاتفاقيات الدولية    

مة من والدااتير والتشريعات الوطنية، حيث ينبغي للأفراد أن يعيشوا في بيئة الي
الأمراض المعدية والأوبئة التي تهدد صحتهم والامتهم، وما يندرج تحت هذا الحق هو 
ماؤولية الدولة في التصدي لكل مرض أو وباء بصياغة القواعد القانونية اللازمة لذلك 

 وكذا العمل على توفير اللقاح واتخاذ التدابير الكافية للحد من انتشار الأمراض المعدية.
شك فيه والذي أصبح واضحا للعيان أن انتشار وباء فيروس كورونا أصبح  ومما لا   

يهدد صحة المواطنين مما ياتدعي تدخل الدولة باعتبارها الجهة المكلفة بضمان صيانة 
 وحفظ الصحة العامة.

ومن خلا: الأوضاع التي تمر بها الكثير من الدو: بابب وباء كورونا نلاحظ وجود    
روف ااتثنائية تؤثر على كافة أفراد الشعب بابب ارعة انتقا: هذا أزمة تولدت عنها ظ

الوباء من جهة وعدم الوصو: لحد الآن إلى علاج فعا: له من جهة أخرى، وعليه بات 
من الماتحيل على الأفراد أن يعيشوا حياتهم العادية في خضم هذه الظروف، من أجل 

لعادية لحفظ الصحة العامة بابب مواجهة هذه الظروف ينبغي التخلي عن الإجراءات ا
قصورها في التصدي للوباء واللجوء إلى نظام ااتثنائي يهدف بالأااس إلى مكافحة هذا 

 الفيروس والحد من انتشاره.
وعليه يتضح جليا أن وباء كورونا ليس مجرد مرض عادي يتطلب إجراءات عادية    

نما أصبح يشكل أزمة وموقف ااتثنائي خطي ر يؤثر على مجموع أفراد للتصدي له، وا 
الشعب ويهدد حياتهم وصحتهم، مما ياتدعي اللجوء إجراءات قانونية ااتثنائية تهدف 

 بالأااس إلى الحد من انتشار هذا الوباء ومكافحته. ومنه نطرح الإشكالية التالية  
 نا؟فيما تتمثل الإجراءات الااتثنائية المتخذة في ابيل الحد من انتشار وباء فيروس كورو 

انقوم بتقايم الدرااة إلى محورين حيث انركز في  الإشكاليةعلى هذه  الإجابةومن أجل 
، أما في كوروناالمحور الأو: على الدو: التي أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة وباء فيروي 
 المحور الثاني انتناو: النموذج الجزائري في مواجهة وباء فيروس كورونا.
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التعرض لمختلف التدابير المتخذة ن في هذه الدرااة من خلا: وايتجلى المنهج المقار    
من قبل الدو: لمواجهة هذا الظرف الااتثنائي، إضافة إلى الاعتماد على المنهج التحليلي 

  في درااة مدى نجاعة هذه التدابير في مواجهة وباء فيروس كورونا. 
 .91-ونا كوفيدالمبحث الأول: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة وباء فيروس كور 

تعرف حالة الطوارئ بأنها تلك الظروف الطارئة التي تحدث داخل أو خارج الدولة    
وتؤثر على نظام ايرها بحيث لا تاتطيع الالطات الممنوحة لالطات الضبط الإداري 
بموجب التشريعات اارية المفعو: من مواجهة هذه الظروف، فتلجأ إلى اعتماد نص 

وارئ تتخذ من خلاله مجموعة من التدابير الااتثنائية التي تأخذ قانوني خاص بحالة الط
قوة التشريع بعد عرضها على البرلمان والتصديق عليها وهذا في ابيل مواجهة هذه 

 .(1)الظروف 
كما تعرف حالة الطوارئ أنها تلك الوضعية الااتثنائية التي تفرضها الدولة أثناء     

ك الحدوث يهدد المؤااات الداتورية في البلد أو حدوث خطر داخلي أو خارجي أو وشي
أمن والامة المواطنين أو الإقليم الوطني، ويهدف هذا النظام الااتثنائي إلى ااتتباب 
النظام العام والاكينة العامة وتحقيق حماية أفضل للأشخاص والممتلكات وتأمين الاير 

 . (2)الحان للمصالح العمومية 
لنا جليا أن حالة الطوارئ، نظام قانوني خاص يتم اعتماده من خلا: ما ابق يتضح    

لمواجهة ظروف ااتثنائية لا تاتطيع القوانين العادية مواجهتها من أجل الحفاظ على امن 
 الدولة وصيانة ممتلكاتها وحماية النظام العام.

والإشكا: الذي يطرح في هذا المقام هو هل يمكن اعتبار تفشي وباء كورونا اببا    
لإقرار حالة الطوارئ؟ '' المطلب الأو: '' وما هي الخصوصية التي تكتايها هذه حالة 

 الطوارئ لهذا الظرف الماتجد ؟ '' المطلب الثاني ''. 
المطلب الأول: الأساس الدستوري لإقرار حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء فيروس 

 كورونا. 
 covid 19قانونية لفيروس كورونا بداية يجب التنويه إلى ضرورة تكييف الطبيعة ال   

وهذا ما يمكن معرفته من خلا: خصائص هذا الفيروس الذي يتميز بأنه اريع الانتشار 
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ويهدد حياة الكثير من المواطنين إضافة إلى أنه من الفيرواات التي لم تصل أية دولة 
ير إلى علاج فعا: له. ومع جل هذه الخصائص أصبح الفيروس يشكل تحديا كبير للكث

 من الدو: على اختلاف درجة تقدمها أو درجة وعي مواطنيها. 
ومن خلا: تعريف مصطلح الوباء وجدنا أنه المصطلح الأقرب للتعبير عن هذا    

الفيروس باعتبار أن الفيروس يتميز بارعة الانتشار وكذلك الوباء، ويعرف هذا الأخير 
ية محددة بزيادة واضحة عن أنه وقوع حالات من مرض ما في مجتمع أو منطقة جغراف

 .(3)المتوقع الطبيعي لهذا المجتمع أو المنطقة الجغرافية 
إلا أن التشريعات قد اختلفت حو: المصطلح الماتخدم للتعبير عن هذا المرض،    

وهو ما يعني '' وباء ''  l’épidémie  ''(4) فوجدنا المشرع الفرناي ااتخدم مصطلح  ''
والمشرع الجزائري  (5)'' فيروس '' رع المغربي ااتعمل مصطلح باللغة العربية أما المش

غير أن المشرع  (6) '' وباء فيروس ''ااتعان بكلا المصطلحين لما عبر عن المرض بـ 
التوناي اقتصر على اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة هذا المرض دون إعطائه تامية 

 .(7)أو حتى دون الإشارة إليه 
هة وباء كورونا اختلفت الأنظمة القانونية حو: الكيفية المتخذة في وفي ابيل مواج   

ذلك، فنجد أن كل من فرناا والمغرب اعتمد على إعلان حالة الطوارئ الصحية أما 
النموذج التوناي فاعتمد على الأااس الداتوري لحالة الطوارئ دون إعلانها بل اكتفى 

 على إجراء منع الجولان. 
الفرناي في مواجهة وباء كورونا نلاحظ أنه اعتمد على آلية وبخصوص النموذج    

اللوائح التفويضية في اتخاذ الإجراءات المناابة لذلك، وهذا ما يتجلي في نص المادة 
المتعلق بحالة  0606مارس  02المؤرخ في  016-0606الثالثة من القانون رقم 

من  23ب نص المادة التي خولت للحكومة وبموج 91-الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد
في غضون شهرين من نشر هذا القانون أن تتخذ التدابير اللازمة  (8)الداتور الفرناي 

 .(9)للتكيف مع الوضع الصحي 
 23ومن خلا: اللجوء إلى آلية اللوائح التفويضية المنصوص عليها في نص المادة    

تجلى لنا بوضوح حالة من الداتور الفرناي للحد من انتشار وباء كورونا في فرناا، ت
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الضرورة التي فرضها هذا الوباء، ذلك أن اللوائح التفويضية في فرناا ظهرت في وقت لم 
يكن الداتور يعطي للالطة التنفيذية الحق في إصدارها، فدفع اشتداد الأزمات وتلاحقها 
 بالبرلمان إلى الاعتراف بعجزه في مواجهة الأزمات آخذا بأالوب التفويض لاايما إن
كانت الأمور ااتعجاليه ولها قدر من الارية وهو ما يتنافى مع علنية المناقشات 

 . (10)البرلمانية وبطء الإجراءات التي تتميز بها عملية ان القوانين 
ومن خلا: ما ابق نقو: أن انتشار وباء كورونا في فرناا كان اببا في اللجوء إلى    

تي تجيز لرئيس الجمهورية بناء على تفويض من الداتور الفرناي، ال 23تفعيل المادة 
 . (11)تشريعي أن يواجه الظروف غير العادية بلوائح الضرورة 

يعد اببا لخلق نظام  91-وقد اعتبر المشرع المغربي أن انتشار فيروس كورونا كوفيد   
قانوني خاص ينظم حالة الطوارئ الصحية وهذا من خلا: المراوم بقانون رقم 

المتعلق بان أحكام خاصة بحالة الطوارئ  0606مارس  02ر في الصاد 0.06.010
جراءات الإعلان عنها   .(12)الصحية وا 

حيث يتم إعلان حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو    
أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص 

راء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ والامتهم مهددة من ج
تدابير ااتعجاليه لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي 

 . (13)يمكن أن تنتج عنها 
أما بخصوص كيفية إعلان حالة الطوارئ الصحية فقد نصت المادة الثانية من    

أنها تكون بموجب مراوم، يتخذ باقتراح مشترك  0.06.010المراوم بقانون رقم 
للالطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها ومدة 
اريان مفعولها والإجراءات الواجب اتخاذها. كما يمكن تمديد مدة اريان مفعو: حالة 

 الطوارئ الصحية وفق نفس كيفية إعلانها. 
ام العام لحالة الطوارئ الصحية إلى ضمان حماية الحياة الشخصية ويهدف النظ   

حيث  0.06.010والخاصة، وهذا ما يتضح من خلا: تأشيرات المراوم بقانون رقم 
من الداتور التي ينص على أنه '' لكل فرد الحق في الامة  09أشار إلى الفصل 
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لامة الاكان، والامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن الالطات العمومية ا
التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأاااية المكفولة للجميع.'' وبهذا 
يكون الشارع المغربي قد وضع صحة والامة الأشخاص ضمن أولويات إعلان حالة 

 الطوارئ الصحية.
لمغرب من وتعتبر جائحة كورونا أو: تطبيق للنظام العام لحالة الطوارئ الصحية في ا   

المتضمن إعلان حالة  0606مارس  00المؤرخ في  0.06.012خلا: مراوم رقم 
. 91-الطوارئ الصحية باائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد

وقد اعتبر المشرع أن انتشار فيروس كورونا يشكل ضرورة ملحة من خلا: نصه في 
وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من تدابير '' إحدى تأشيرات المراوم كالتالي  

    ''. 91-يجب اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد
وعليه نقو: أن المشرع المغربي لجأ إلى خيار إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس    

الفقرة الأولى من الداتور  00والمادة  09كورونا مؤااا ذلك على نص كل من المادة 
ع انه لنظام خاص يتضمن إجراءات تحد من تفشي هذا الفيروس ومقرا في آن واحد أن م

 النصوص القانونية العادية غير كافة لمواجهة هذه الظروف الطارئة.
أما عن النموذج التوناي في مواجهة فيروس كورونا نجد أن الرئيس التوناي قد    

يقضي بمنع  0606ارس م 93المؤرخ في  0606لانة  00أصدر أمر رئااي عدد 
 الجولان بكامل تراب الجمهورية.

من الداتور التوناي الذي  36وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء بالاعتماد على الفصل    
يقر لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو ااتقلالها، 

ذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة يتعذر معه الاير العادي لدواليب الدولة، أن يتخ
الااتثنائية، وذلك بعد ااتشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وا علام رئيس 
المحكمة الداتورية، ويعلن عن التدابير في بيان للشعب. وقد ألزم نفس الفصل ) الفصل 

ودة الاير من الداتور التوناي ( أن تكون الإجراءات المتخذة تهدف إلى تأمين ع 36
 العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجا:. 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
991- 19 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

98 

 

لم ينص في فحواه على  0606لانة  00وتجدر الإشارة أن نص الأمر الرئااي العدد    
من الداتور، إلا أنه ومن خلا: الظروف الطارئة  36الابب الداعي لتطبيق نص المادة 

كافة التراب الوطني جاء للحد  التي تمر بها الدولة الآن يفهم أن إجراء منع الجولان على
من انتشار وباء كورونا فيروس. وكان من الأفضل أن يكون هذا الابب واضح في عنوان 
الأمر الرئااي المتخذ لذلك أو من خلا: تأشيراته أو حتى من خلا: مواد وهذا ما أهمله 

 المشرع التوناي.        
لداتور التوناي لإقرار إجراء من ا 36وبااتناد رئيس الجمهورية على نص الفصل    

منع الجولان على كافة التراب الوطني كما وابق بيانه، نقو: أنه اعتبر تفشي وباء كورونا 
 خطر داهم وظرف طارئ مهدد لكيان الوطن ويتعذر مع الاير العادي لدواليب الدولة.

رونا وبعد عرض كل من النموذج الفرناي والمغربي والتوناي في التصدي لوباء كو    
مع التأايس الداتوري لكل نموذج بقي لنا أن نوضح الخصوصية التي تكتايها 

 الإجراءات المتخذة بموجب إعلان حالة الطوارئ بابب فيروس كورونا.
 .91-المطلب الثاني: خصوصية حالة الطوارئ بسبب وباء فيروس كورونا كوفيد

لطوارئ غالبا ما تكون بابب لقد أثبتت التجارب الدولية المختلفة أن إعلان حالة ا   
تفضي في الكثير من الأحيان  (14)اعتداءات مالحة أو قيام اضطرابات أو ثورات داخلية 

 . (15)إلى انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات، وخنق لحرية الإعلام 
ولهذا فإن إعلان حالة الطوارئ بالمفهوم الذي ابق بيانه يؤدي في الكثير من الأحيان    

ح للالطة التنفيذية بتقييد حقوق وحريات الأفراد، ويمنح الإدارة الطات وااعة إلى الاما
 . (16)تاتطيع من خلالها المااس بأشخاص المواطنين أو أموالهم

وتتمحور الإجراءات المتخذة في ذلك حو: الحجز في مراكز الأمن التي غالبا ما تكون    
من الإقامة، إجراء التفتيش ليلا أو نهارا  غير قانونية، الوضع في الإقامة الجبرية أو المنع

دون احترام لمواعيد التفتيش القانونية، وبهذا تتاع رقعة الحقوق والحريات العامة المنتهكة 
في ظل هذا النوع من حالات الطوارئ بابب الوضع الذي ااتدعاه إعلان حالة الطوارئ 

 الراجع إلى الانفلات الأمنية والأعما: التخريبية.
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 مبدأ التنااب الذي يقتضي أن تكون حالة الضرورة جنبا إلى جنب مع مناابة إلا   
بمعنى أن تكون الإجراءات المتخذة في حالة  (17)الإجراء والتنااب بالمعنى الدقيق للكلمة 

الطوارئ مناابة بالقدر الكافي الذي يااهم في العودة إلى الحالة العادية دون إفراط أو 
 تفريط في ذلك. 

تقدم يتضح أن الإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ تتعلق وجودا وعدما بالضرورة  مما   
الملحة التي يصعب إيجاد مدلو: موحد لها وهذا لارتباطها بنظام الدولة الايااي 

 (18)والاقتصادي والاجتماعي، فلكل دولة كيان ونظام خاص بها يقوم على غاية وجودها 
ما ياتدعي منها إعلان حالة الطوارئ لا يؤدي فما يشكل ظرف ااتثنائي في دولة 

 بالضرورة إلى تحقيق نفس النتائج إذا ما وقع في دولة أخرى.
إلا أن الوضع الراهن يؤكد على أن تفشي وباء كورونا يشكل اببا مشتركا بين الدو:    

التي أعلنت حالة الطوارئ وهذا باعتباره وباء عالمي أضحى يهدد كافة الدو: المتقدمة 
 والمتخلفة منها. 

ومن منطلق اتحاد العلة في إعلان حالة الطوارئ يقتضي أن تتشابه الإجراءات    
-المتخذة وهذا لاشتراكها في الهدف من إقرارها وهو مواجهة وباء فيروس كورونا كوفيد

 والحد من انتشاره.  91
لمواجهة  وبعد الإطلاع على الإجراءات المتخذة في كل من فرناا، المغرب وتونس   

 ، خلصنا إلى مجموع التدابير التالية.91-وباء فيروس كورونا كوفيد
 الفرع الأول: المنع من تنقل الأشخاص.

مارس  02المؤرخ في  012-0606في فرناا نصت المادة الثالثة من المراوم رقم    
 على ماتوى الدولة 91-المتضمن التدابير العامة اللازمة لمواجهة وباء كورونا 0606

، على المنع من انتقا: الأفراد خارج منازلهم إلا للضرورة مع ذكر مجموعة من (19)
الااتثناءات ليس هذا مقام ذكرها. وبخصوص المشرع المغربي فقد نص في المادة الثانية 

المتضمن إعلان حالة الطوارئ الصحية باائر أرجاء  0.06.012من المراوم رقم 
على عدم مغادرة الأشخاص  91س كورونا كوفيد التراب الوطني لمواجهة تفشي فيرو 

لمحل اكناهم مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة طبقا لتوجيهات الالطات الصحية. أما 
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لانة  00المشرع التوناي فقد نص ومن خلا: الفصل الأو: من الأمر الرئااي العدد 
الااداة على منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الااعة  0606

 مااء إلى الااعة الااداة صباحا.
 الفرع الثاني: تنظيم استعمال وسائل النقل.

على منع من الافر أو  012-0606في فرناا نصت المادة الرابعة من المراوم    
من نفس  5ماافر كما نصت المادة  966الانتقا: بين الافن التي تحمل أكثر من 

و إلا في بعض الااتثناءات أما بشأن النقل العام المراوم على المنع من الافر عبر الج
عبر الاكك الحديدية فقد ألزمت المادة الااداة المؤااة بتنظيف معداتها ومركباتها على 
الأقل مرة واحدة في اليوم وبالنابة للتنقل عبر الايارات فقد أشارت نفس المادة إلى 

 م الفردي أو هلام كحولي. ضرورة تجهيزها بالمياه والصابون ومناشف ذات الااتخدا
 0.06.012وفي المغرب فقد جاء البند الثاني من المادة الثانية من المراوم رقم    

المتضمن إعلان حالة الطوارئ الصحية باائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي 
، على تنظيم حركة تنقل المركبات بشكل عام من خلا: نصه 91فيروس كورونا كوفيد 

ع من تنقل الأشخاص خارج محل اكناهم إلا في حالات محددة على ابيل على المن
 الحصر. 

أما في تونس فقد أدرج الأمر الرئااي االف الذكر المركبات ضمن إجراء منع الجولان    
وبالتالي تمنع جميع المركبات من التنقل ابتداء من الااعة الااداة مااء إلى الااعة 

المؤرخ  0606لانة  03نص عليها الأمر الرئااي رقم الااداة صباحا إلا في حالات 
 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان. 0606مارس  00في 

 الفرع الثالث: منع التجمهر والتجمع. 
على حظر كل تجمع أو  012-0606في فرناا نصت المادة الاابعة من المراوم 

 شخص في بيئة مغلقة أو مفتوحة. 966 اجتماع أو نشاط، يشارك فيه أكثر من
أما بالنابة للمغرب فقد نص البند الثالث من المادة الثانية ضمن المراوم رقم    

على منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما  0.06.012
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 كانت الأاباب الداعية إلى ذلك وياتثني من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض
 مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل الالطات الصحية. 

 03وبخصوص المشرع التوناي فقد نص في الفصل الثاني من الأمر الرئااي العدد  
المتضمن تحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان على منع أي  0606لانة 

 احات العامة.تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالا
وبعد عرض مجموع الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة فيروس كورونا نقو: أن مجمل   

التدابير قد حفظت إلى حد كبير مبدأ التنااب بينها وبين نازلة تفشي وباء كورونا، حيث 
كانت تهدف بالأااس إلى منع انتشار العدوى بتنظيم حركة الأشخاص والمركبات 

 دابير الوقاية من الوباء.  وضمان الالتزام بت
وأخيرا يتبين مما ابق أن حالة الطوارئ بابب فيروس كورونا أو بابب أي وباء بشكل    

عام تاتمد خصوصيتها من طبيعة الحقوق والحريات المنتهكة، فهي تتعلق بعدد قليل جدا 
ى مثل منها ترتكز أاااا حو: حرية التنقل والتجمع ولا تمتد إلى باقي الحريات الأخر 

 حرية الحياة الخاصة أو حرية الرأي أو حرية التعبير أو حرمة الماكن.
 . 91-المبحث الثاني: ممارسة الضبط الإداري لمواجهة وباء فيروس كورونا كوفيد

تعد إجراءات الضبط الإداري من أهم الواائل التي تلجأ إليها الالطة التنفيذية لمواجهة    
تاتدعي غالبا إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، باتخاذ الظروف الااتثنائية التي لا 

 مجموعة من التدابير في ابيل حفظ الأمن العام والاكينة العامة والصحة العامة.
ويعد المشرع الجزائري من بين النماذج التي اقتصرت على مماراة الضبط الإداري    

ولعل هذا التوجه لم يأتي لمواجهة فيروس كورونا دون الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ، 
نما جاء بناء على ظروف تتعلق بخصوصية حالة الطوارئ في النظام الايااي  عبثا وا 

 الجزائري.
إلا أن إتباع هذا المالك من قبل المشرع الجزائري يطرح عدة تااؤلات تتمحور حو:     

؟ 91-كوفيد ما هي التدابير التي اتخذا المشرع الجزائري في مواجهة وباء فيروس كورونا
وهل هي كافية لمنع انتشاره؟ ) المطلب الأو: ( أما التااؤ: الثاني يتعلق بالأاباب التي 
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أدت بالمشرع الجزائري إلى عدم إعلان حالة الطوارئ والاقتصار على إجراءات الضبط 
 الإداري؟   

المطلب الأول: واجب الإدارة في ضمان صيانة الصحة العمة من تفشي وباء كورونا 
 يروس.ف

تختص الإدارة بمماراة الضبط الإداري باعتباره نظام وقائي تتولى فيه حماية المجتمع    
من كل ما يمكن أن يخل بأمن والامة وصحة أفراده واكينتهم، ويتعلق بتقييد حريات 

 .(20)وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة 
الضبط الإداري في تحقيق مصالح فردية أو وعليه فلا ينبغي أن يتم ااتغلا: واائل    

خاصة، بل يجب أن تاخر إلا إذا كان النظام العام مهدد في عناصره الثلاث والمتمثلة 
 . (21)أاااا في الأمن العام، الصحة العامة والاكينة العمومية 

ومما لا شك فيه والذي أصبح بمثابة اليقين أن تفشي فيروس كورونا يعد من بين    
ة التي تهدد الصحة العامة مما ياتدعي تحرك الطات الضبط الإداري للحد من الأوبئ

 انتشار هذا الوباء، وهو ما قامت به الطات الضبط في الجزائر.
الفرع الأول: الأساس الدستوري والقانوني للممارسة الضبط الإداري في مواجهة وباء 

 كورونا. 
روس كورونا، بواجب الإدارة في ضمان ترتبط مماراة الضبط الإداري في التصدي لفي   

حماية صحة المواطنين من الأمراض والأوبئة ومكافحتها ومنع من انتشارها، وا عداد 
حملات التلقيح ومراقبة الأغذية، وفرض القيود الصحية اللازمة على المحلات العامة، 

 .(22)وا عداد المياه الصالحة للشرب، والعمل على حماية البيئة من التلوث 
وتاتمد التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا من مجموعة النصوص الداتورية    

والقانونية التي تقر بماؤولية الدولة في ضمان الامة صحة المواطنين من الأوبئة 
 والأمراض المعدية. 

قد نصت على أن '' الرعاية  0690من داتور  00ومن قبيل ذلك نجد أن المادة    
مواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. الصحية حق لل

 تاهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين. ''
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من خلا: هذه المادة يتضح جليا أن المؤاس الداتوري قد ألقى بعبء التصدي    
تتخذ كافة التدابير  للأوبئة والأمراض المعدية على الدولة، وعليه يكون للإدارة أن

 .     91-الضبطية في ابيل الحد من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد
على  (23)م 9100كما أكد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام    

اعتبار الصحة حق أاااي لكل إناان، ومنه يتعين على الدو: الأطراف في هذا العهد 
ير لتأمين المماراة الكاملة لهذا الحق بحيث تكون ملزمة بالوقاية من اتخاذ عدة تداب

 . (24)الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها 
قد خو: لكل من  99-93أما بخصوص الأااس القانوني فنجد أن قانون الصحة رقم    

المؤااات العلمية والخاصة، في إطار الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وماؤولي 
اختصاصاتهم وبالاتصا: مع مصالح الصحة، تنفيذ التدابير والواائل الضرورية بشكل 
دائم لمكافحة الأمراض المتوطنة وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء على أاباب الوضعية 

 .(25)الوبائية 
حية حملات تلقيح من نفس القانون على تنظيم الالطات الص 09كما نصت المادة    

وتتخذ كل تدبير ملائم لفائدة المواطنين أو الأشخاص المعنيين، في حالة وجود خطر 
 انتشار وباء و/أو في حالة حماية الأشخاص المعرضين لذلك. 

صلاح الماتشفيات     وفي نفس الاياق كلف المشرع الجزائري وزير الصحة والاكان وا 
فظ صحة الاكان ومكافحة الأمراض المتنقلة في مجا: الصحة على تنظيم الوقاية وح

 .(26)وغير المتنقلة 
ومما ابق بيانه يتضح أن مماراة الضبط الإداري لابب تفشي أي وباء ووباء     

كورونا بشكل خاص ياتمد أاااه من النصوص الداتورية والاتفاقيات الدولية التي 
ايم التنظيمية التي ابق انضمت إليها الجزائر إضافة إلى النصوص القانونية والمرا

 التطرق إليها. 
كما أن النصوص التي ابق ذكرها لم تقتصر على بيان أااس مماراة الضبط    

نما بينت كذلك الطات الضبط الإداري العام ممثلتا  الإداري لمواجهة تفشي وباء كورونا وا 
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لتا في في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، والطات الضبط الإداري الخاص ممث
صلاح الماتشفيات.  وزير الصحة والاكان وا 

الفرع الثاني: أساليب الضبط الإداري ودورها في الحد من انتشار فيروس كورونا 
 .91-كوفيد
إذا كان الأصل في ظل الظروف العادية أن يتم تنظيم الحريات من قبل المشرع عن    

ي الدولة، إلا أن هذا الأصل يمكن طريق القواعد القانونية التي تانها الالطة التشريعية ف
أن ترد عليه بعض الااتثناءات، فقد لا ياتطيع المشرع الإلمام بالتفاصيل كافة، حيث 
تكون القواعد القانونية قاصرة عن الإحاطة بدقائق الأمور من حيث ترتيبها وتنظيمها، 

بتنايقها وفقا الأمر الذي ياتلزم وجود وايلة قانونية يمكن بها تغطية العجز التشريعي 
لظروف وملاباات حفظ النظام العام وهذا ما كان اببا في ظهور ما يعرف اليوم بلوائح 

 . (27)الضبط الإداري 
ب وقائي تلجأ إليه هيئات الضبط الإداري لتنظيم مماراة لوائح الضبط وهي أالو    

الحريات العامة بهدف وقاية النظام العام في المجتمع، وتتمثل هذه اللوائح في مجموعة 
القواعد العامة الموضوعية المجردة التي تضعها الالطة التنفيذية للمحافظة على الأمن 

 . (28)العم والصحة العامة والاكينة العمومية 
وعملا بما ابق بيانه اتخذت الالطة التنفيذية مجموعة من التدابير في شكل مراايم    

 0606مارس  09المؤرخ في  01-06تنفيذية، يتعلق الأو: بالمراوم التنفيذي رقم 
، (29)( ومكافحته  91 -المتضمن تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد

المحدد لتدابير  0606مارس  00المؤرخ في  06-06وكذلك المراوم التنفيذي رقم 
 . (30)( ومكافحته  91 -التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد

وانطلاقا من هذه المراايم التنفيذية الواردة أعلاه انقوم بدرااة مختلف التدابير المتخذة    
لذي يتمثل أاااا في إجراء وتكييفها حاب طبيعة أااليب الضبط الإداري اللائحي ا

 الحظر، تنظيم النشاط والترخيص.
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 أسلوب الحظر للمنع من تفشي وباء فيروس كورونا:  -9
يعرف الحظر بأنه المنع الكامل أو الجزئي لنشاط معين من أنشطة الأفراد أو    

الجماعات الخاصة من جانب الطة الضبط ااتثناءا بهدف حماية النظام العام. وكثيرا ما 
يتم اللجوء إلى هذه الوايلة في حماية الصحة العامة كونها وايلة قانونية تمنع الإتيان 
ببعض التصرفات التي تشكل تهديدا لصحة المواطنين وقد يكون الحظر مطلقا أو نابيا 

(31) . 
ومن تطبيقات هذا الأالوب في النموذج الجزائري للتصدي لانتشار وباء كورونا نجد    

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار  01-06لثة من المراوم التنفيذي رقم أن المادة الثا
( قد نصت على تعليق نشاطات نقل الأشخاص عن  91 -وباء فيروس كورونا ) كوفيد

طريق الخدمات الجوية للنقل العمومي للماافرين على الشبكات الداخلية، النقل البري 
البلديات وبين الولايات، نقل  على كل الاتجاهات  الحضري وشبح حضري وبين

الماافرين بالاكك الحديدية، النقل الموجه عبر المترو الترامواي والنقل بالمصاعد 
 الهوائية، النقل الجماعي بايارة الأجرة.

إضافة إلى غلق محلات بيع المشروبات، ومؤااات وفضاءات الترفيه والتالية    
، على كافة (32)دمة التوصيل إلى المنز: والعرض والمطاعم بااتثناء تلك التي تضمن خ

كما يمكن توايع إجراء الغلق إلى أنشطة أخرى بموجب قرار من  (33)التراب الوطني 
 الوالي المختص.

كما تم تفعيل نظام الحجر المنزلي في الولايات و/أو البلديات المصرح بها من قبل    
لذي يقضي بإلزام الأشخاص ا (34)الالطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء فيروس كورونا 

كما تمنع في نفس فترة  (35)بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم بصورة جزئية أو كلية 
الحجر حركة الأشخاص من ونحو الولاية أو البلدية المعنية وكذا داخل هذه المناطق 

(36). 
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 أسلوب الترخيص للحد من تفشي وباء فيروس كورونا. -2
أشد تقييدا للحريات فلا ياتطيع الفرد مماراة النشاط قبل الحصو: يعد هذا الأالوب     

على إذن مابق من الالطة المختصة، والمقصود بالترخيص هو قيام الإدارة بالتحقيق من 
أن النشاط المطلوب الترخيص به لا يلحق أية أضرارا بأفراد المجتمع ولها أن ترفض 

في للوقاية منه باتخاذ الاحتياطات الترخيص كلما قدرت أن مماراة النشاط غير كا
 . (37)اللازمة أو غير ماتوفي للشرود المعدة الفا 

وعملا بهذا الأالوب تم إنشاء لجنة خاصة تحت اام اللجنة الولائية المكلفة بتنايق    
( ومكافحته تحت  91 -النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد

المختص إقليميا وتتكون من ممثلي مصالح الأمن، النائب العام، رئيس  رئااة والي الولاية
. وتختص هذه (38)المجلس الشعبي الولائي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية 

اللجنة بتاليم رخص التنقل في ظل فترة الحجر المنزلي على ابيل الااتثناء لأاباب 
 .(39)محددة على ابيل الحصر 

 ظيم للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.أسلوب التن -3
لا يشتمل هذا الأالوب أحكام تحظر نشاطا معينا أو تخضعه لشرط الحصو: على    

إذن اابق، بل تقتصر على تنظيم نشاط الأفراد وذلك بوضع لوائح تتضمن التوجيهات 
قي والإرشادات التي تبين كيفية مماراة النشاط بهدف اخذ الاحتياطات اللازمة لتو 

 .(40)الإخلا: بالنظام العام 
المتعلق  01-06ومن تطبيقات ذلك نصت المادة الرابعة من المراوم التنفيذي رقم    

(، بأن يتولى كل من الوزير  91 -بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد
الصارم  المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا بتنظيم نقل الأشخاص في ظل التقيد

بمقتضيات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المقررة من طرف المصالح المختصة 
 للصحة العمومية.
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وللحد من انتقا: العدوى بين الأفراد يجب أن يتم احترام ماافة التباعد الأمني بمتر    
واحد على الأقل بين شخصين، في هذا المقام تلتزم كل إدارة أو مؤااة تاتقبل الجمهور 
باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الإجراء وفرض احترامه بكل الواائل بما في 

 . (41)ذلك الااتعانة بالقوة العمومية 
ومما ينبغي التنويه إليه هو أن التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا    

قواعد آمرة لا يجوز  تعد من قبيل أعما: الضبط الإداري كما ابق بيانه، وبالتالي فهي
مخالفتها. ويتعرض كل مخالف لها إلى العقوبات الإدارية للاحب الفوري والنهائي 
للاندات القانونية الخاصة بمماراة النشاط وهذا دون المااس بالمتابعات الجزائية، أما 

الذين لا يحترمون تدابير الحجر والتباعد والوقاية يعرضون  بخصوص الأشخاص
 . (42)نصوص عليها في قانون العقوبات للجزاءات الم

وأخيرا يتبين مما الف أن التدابير المتخذة من قبل الالطة التنفيذية في الجزائر    
تضاهي تلك المتخذة في كل من فرناا، المغرب وتونس بغض النظر عن إعلانها لحالة 

ن الحاجة إلى الطوارئ واكتفاء الالطة التنفيذية في الجزائر بمماراة الضبط الإداري دو 
إعلان حالة الطوارئ في الحد من انتشار وباء كورونا، نقو: أن كافة التدابير المتخذة 
 تهدف بالأااس إلى الحد من انتشار الوباء مهما اختلف الغطاء الذي جاءت ضمنه.   

ثم إن اكتفاء الالطة التنفيذية في الجزائر بمماراة صلاحيات الضبط الإداري دون    
ى إعلان حالة الطوارئ يؤدي بنا إلى البحث حو: الأاباب التي أدت بإتباع هذا الحاجة إل

المالك لمواجهة فيروس كورونا، وهذا ما انجيب عليه في الجزء الأخير من هذه 
 الدرااة.

المطلب الثاني: أسباب عدم إعلان حالة الطوارئ للحد من تفشي وباء كورونا في 
 الجزائر. 

القانونية المقارنة في التعامل مع وباء فيروس كورونا راجع إن اختلاف الأنظمة    
بالأااس إلى خصوصية حالة الضرورة التي يختلف مدلولها من دولة إلى أخرى، فهناك 
من الدو: التي قدرت أن هذا الوباء يشكل حالة ضرورة تاتدعي إعلان حالة الطوارئ 
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راة الضبط الإداري للحد من لمواجهته، في حين اكتفت دو: أخرى ومنها الجزائر بمما
 انتشار الفيروس ومكافحته. 

وما ينبغي التركيز عليه في هذا الجزء من الدرااة هو البحث عن الأاباب التي أدت    
بالالطات في الجزائر على الاقتصار على مماراة الضبط الإداري؟ أو بالأحرى بصيغة 

 طوارئ في الجزائر؟أخرى ما هي الأاباب التي أدت إلى عدم إعلان حالة ال
إن الإجابة عن هذا التااؤ: نجدها في مدلو: حالة الطوارئ الذي يتضمن مفهوم    

واقعي وآخر قانوني، فالأو: منها يعني تلك الظروف أو الأحداث أو الوقائع التي تحل 
بالبلاد أو تحدق بها ويتعذر مواجهتها بالقواعد القانونية العادية. وأما المفهوم القانوني 
فالمقصود منه ذلك النظام القانوني الذي يشمل قواعد قانونية ااتثنائية تضعها الالطة 

 . (43)المختصة لمواجهة الظروف غير العادية 
وعليه نقو: أن الامتناع عن إعلان حالة الطوارئ بابب فيروس كورونا يرجع إلى    

توجب الإعلان عن  أاباب واقعية تتعلق بمدى اعتبار انتشار وباء كورونا ضرورة ملحة
حالة الطوارئ في الجزائر '' الفرع الأو: '' أما الابب الثاني فيتعلق بالنظام القانوني الذي 

 يحكم حالة الطوارئ في الجزائر '' الفرع الثاني ''.
الفرع الأول: الأسباب الواقعية لعدم إعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار وباء فيروس 

 كورونا.
الواقعية لإعلان حالة الطوارئ بالظروف الااتثنائية التي لا يمكن توقع تتعلق الأاباب    

 (44)شدتها ولا فترة ااتمرارها ومن شأنها أن تهدد الحياة العامة خارج الحدود المتوقعة 
ولعدم إعلان حالة الطوارئ في الجزائر نقو: أن الالطة التنفيذية ممثلتا في رئيس 

، قدرت أن انتشار وباء كورونا لا يعد ضرورة (45)الة الجمهورية المخو: بإعلان هذه الح
نما يكفي ان قواعد قانونية خاصة لمواجهتها.    ملحة تاتدعي إعلان حالة الطوارئ، وا 

حيث يرجع هذا التقدير إلى فهم الالطة التنفيذية لمصطلح الضرورة الملحة الذي    
لا: التطبيق الوحيد وضعه المؤاس الداتوري كضابط لإعلان حالة الطوارئ. فمن خ

يتجلى موقف الالطة التنفيذية من مدلو: حالة الضرورة المفضي لإعلان  (46)لهذه الحالة 
حالة الطوارئ أين تم اعتبار أن المااس الخطير والماتمر للنظام العام، والتهديدات التي 
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المؤااات، والمااس الخطير بأمن الموطنين والالم المدني هي  تاتهدف ااتقرار
 . (47)روف الوحيدة التي تاتدعي إعلان حالة الطوارئ الظ
وبهذا المنحى اعتبر المشرع الجزائري كذلك أن الكوارث الطبيعية لا تشكل هي الأخرى    

ضرورة ملحة تاتدعي إعلان حالة الطوارئ بل يكفي صدور تنظيم قانوني خاص 
 00المؤرخ في  90-62بالتصدي لهذه الحالة، وهو تم بالفعل من خلا: الأمر رقم 

المتضمن إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا،  (48) 0662غشت 
المتضمن  (49) 0660أوت  01المؤرخ في  003-60وكذلك المراوم التنفيذي رقم 

تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية الذي 
ى أنه يتم تفعيل هذا النظام في حالة الزلاز:، الفيضانات، نص في مادته الثانية عل

 . (50)العواصف الرياح الشديدة وتحركات الأرض 
ولما تم تقييد إعلان حالة الطوارئ بالأعما: التي تهدد النظام العام من جانبه الأمني    

ورة، ما تكون الالطة التنفيذية قد أخذت بالمفهوم الضيق لحالة الضر  (51)بالدرجة الأولى 
 يفار عدم إعلانها لحالة الطوارئ بابب تفشي وباء كورونا فيروس.

الفرع الثاني: الأسباب القانونية لعدم إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا 
 في الجزائر. 

أما الابب الثاني لعدم إعلان حالة الطوارئ بابب تفشي وباء كورونا في الجزائر    
س الداتوري من أااليب تنظيم هذه الحالة التي تتراوح بين نظام فيرجع إلى موقف المؤا

التنظيم المابق ونظام التنظيم اللاحق والنظام المختلط، حيث يختص كل نظام بمجموعة 
من المميزات والعيوب التي انوجزها فيما يلي مع بيان موقف المؤاس الداتوري 

 فيروس كورونا.  الجزائري وتأثيره على عدم إعلان حالة الطوارئ بابب
أالوب التنظيم المابق لحالة الطوارئ أو ما يعرف بالأالوب الفرناي، الذي يقضي    

بموجود قانون يحدد الصلاحيات الااتثنائية المخو: للإدارة متى توفرت مبررات خالة 
الطوارئ اعيا منها لإعادة الاير المنتظم للالطات العامة والحياة العادية، وما يميز هذا 

الوب أنه يمكن الالطة التنفيذية من مواجهة الظروف الطارئة فور حدوثها عن طريق الأ
 . (52)الإعلان وتطبيق أحكام الطوارئ بارعة وفعالية 
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وما يعاب على هذا الأالوب أنه يعد بمثابة توقيع الالطة التشريعية التي تملك الطة    
ة على بياض في رخصة التقييد تنظيم الحريات والحقوق العامة لصالح الالطة التنفيذي

على مماراة الحريات والحقوق العامة، ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى انتهاك هذه 
 الحقوق باام المحافظة النظام العام وااتتباب الأمن. 

أما الوجه الثاني لتنظيم حالة الطوارئ فيتمثل في الأالوب المعاصر الذي يطبق في    
جلواكاونية، أين يكون للالطة التنفيذية اللجوء إلى إصدار تشريعات بريطانيا والدو: الأن

فرعية لمواجهة الظرف الطارئ تبين التدابير المتخذة والمناطق التي تطبق فيها والزمن 
الذي يمكن العمل فيه بها، كما يحدد الالطات التي تمنح للحكومة بمناابة هذا الظرف، 

 .  (53)داث فتتنوع التدابير بتنوع الظروف والأح
إلا أن التطبيق العملي لهذا الأالوب أثبت عجزه في قصور التدابير المتخذة التي لا    

تكاد تطبق حتى يتفاقم الوضع ويتأزم وهذا ما يفار الزيادة في وتيرة إصدار التشريعات 
 الفرعية في فترة وجيزة بابب التعديلات المتكررة والأااليب المتنوعة المتخذة في ذلك. 

أما إذا ولينا الجهة شطر موقف المؤاس الداتوري الجزائري من الأالوبين نجد انه قد    
تبنى أالوب التنظيم الاابق لنظام حالة الطوارئ وهذا هذا ما يتجلى بصورة واضحة في 

من الداتور التي تقر بأنه يتم تنظيم حالة الحصار والطوارئ بموجب  960نص المادة 
 قانون عضوي.      

ليه نقو: أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ إلا تحت تنظيم وع   
قانون عضوي خاص بهذه الحالة، وهذا ما لم يأتي به المشرع بعد حيث أنه لم يتم صدور 
هذا القانون العضوي لحد اللحظة وهذا ما يفار من وجهة نظرنا عدم إعلان حالة 

 الطوارئ بابب تفشي وباء كورونا. 
بناء على عرض الأاباب والمبررات الواقعية والقانونية لعدم إعلان حالة الطوارئ    

بابب تفشي وباء كورونا نقو: هناك فرضيتن لهذا الموقف، تتعلق الأولى بالمفهوم 
الضيق الذي تبنته الالطة التنفيذية لمصطلح حالة الضرورة بما يؤدي إلى إخراج تفشي 

الضرورة (، أما الفرضية الثانية فتتعلق بغياب القانون  وباء كورونا من نطاقها ) حالة
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العضوي المنظم لحالة الطوارئ ما يجعل الالطة التنفيذية تباط الطتها الكاملة في تقدير 
 طبيعة الظرف الااتثنائي الموجب لحالة الطوارئ والإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهته.

 خاتمة: 
فيها عرض كل من النموذج الفرناي والمغربي  من خلا: هذه الدرااة التي تم   

 -والتوناي وصولا إلى النموذج الجزائري في محاربة انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد
 ( توصلنا إلى أن انتشار هذا الوباء قد تفاوت في تقدير خطورته من دولة إلى أخرى. 91
لان حالة الطوارئ للحد من أين تم اعتبار تفشي وباء كورونا اببا وضرورتا ملحة لإع   

انتشار الفيروس عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف بالأااس إلى منع تنقل 
الأفراد وحظر كل أشكا: الاتصا: الجادي عن طريق حظر التجوا: المنع من ااتخدام 

 واائل الموصلات العمومية والخاصة وتنظيم بعض الأنشطة التجارية.
لجزائري في محاربة تفشي وباء كورونا فوجدا أنه قد اكتفى أما بخصوص النموذج ا   

بتخويل الطات الضبط الإداري الخاصة والعامة اتخاذ مجموعة من التدابير ماتعملتا في 
 واائل الضبط الإداري المعروفة، من حضر وتنظيم وترخيص. 

في إعلان وبالمقارنة بين كل من التدابير المتخذة تحت الإجراء الداتوري المتمثل    
حالة الطوارئ أو الإجراء الإداري المتمثل في الضبط الإداري، نقو: التدابير متشابهة إلا 
حد كبير مهما اختلفت التامية التي ينطوي تحتها، التي تهدف بالأااس إلى الحد من 

 انتشار الفيروس بكل الواائل الداتورية والقانونية والإدارية المتاحة. 
لنتائج يجب التنويه إلى ضرورة تكثيف الجهد الميداني وعدم انطلاقا من هذه ا   

الاقتصار على إتباع ايااية المنع والحظر، بل يجب على الإدارة في مقام أولى أن 
تعمل على توفير المواد الوقائية من معقمات وألباة وقائية مع إمكانية وصو: الجميع 

الدولة والمجتمع في غرس التربية إليها، دون أن نناى التأكيد على ضرورة توحيد جهود 
الصحية اللازمة للتصدي للوباء من خلا: إصدار نشرات وملصقات جدارية وأفلام 
صحية وعقد اجتماعات وندوات بهدف التعريف بخطورة الفيروس وطرق انتشاره وبيان 
  أعراضه وكيفيات الوقاية منه، وكذا تكثيف النشاط التضامني بين أبناء الشعب الواحد.   
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  الهوامش والمراجع المعتمدة:
                                                           

مولودي جلو:، حماية الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ في النظام الداتوري   (1)
اجاتير، كلية الحقوق والعلوم الايااية، قام الحقوق، جامعة الجزائري، مذكرة م

 .61، ص 0696-0661محمد خيضر، باكرة، الجزائر، 
فؤاد الشريف، حالة الطوارئ وأثرها على الحقوق والحريات العامة، مجلة العلوم   (2)

 .933، ص 0699الإناانية، العدد الثاني والعشرون، 
المتضمن  0660يناير  09المؤرخ في  0660نة لا 60المراوم التشريعي رقم   (3)

الوقاية من الأمراض الاارية والإبلاغ عنها ومكافحتها والعقوبات والتدابير، ص 
9950  . 

(4) Loi n 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pou faire face à 

l’épidémie de covid -19. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT

EXT000041746313&categorieLien=id 

المتضمن إعلان حالة  0606مارس  00الصادر في  0.06.012المراوم رقم   (5)
كوفيد  –وطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا الطوارئ الصحية باائر أجاء التراب ال

مارس  00مكرر الصادرة في  0300، الجريدة الرامية للمملكة المغربية العدد 91
0606. 

يتعلق بالتدابير  0606مارس  09المؤرخ في  01-06المراوم التنفيذي رقم   (6)
 ( ومكافحته. 91-الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد

يتعلق بمنع  0606مارس  93مؤرخ في  0606لانة  00مر الرئااي عدد الأ  (7)
 02الجولان على كامل التراب الوطني، الجريدة الرامية للجمهورية التوناية العدد 

 .0606مارس  06الصادرة في 
من الداتور الفرناي على أنه '' يجوز للحكومة أن تطلب تفويضا  23تنص المادة   (8)

حددة لاتخاذ الإجراءات بموجب مراوم، والتي تدخل عادة في من البرلمان لمدة م
 نطاق اختصاص القانون...''.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
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(9) Article 03 ‘’ dans les condition prévues à l’article 38 de la 

constitution, le gouvernement est habilité à prendre par voie 

d’ordonnance, dans un délais de deux mois à compter de la 

publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinée 

à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les 

collectivité…’’ . Loi n 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 

pou faire face à l’épidémie de covid -19.    

براهيم، تشريعات الضرورة، درااة مقارنة بين الداتور الجزائري تونصير ا  (10)
والمصري، مذكرة ماجاتير، قام الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الايااية، جامعة 

 .50، ص 0690-0692محمد خيضر، باكرة، الجزائر، 
 .51المرجع نفاه، ص   (11)
لمتعلق بان ا 0606مارس  02الصادر في  0.06.010المراوم بقانون رقم   (12)

جراءات الإعلان عنها، الجريدة الرامية  أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 
 .0606مارس  00مكرر الصادرة في  0300للمملكة المغربية العدد 

المتعلق بان أحكام خاصة  0.06.010المادة الأولى من المراوم بقانون رقم   (13)
جراءات الإعلان عنها.  بحالة الطوارئ الصحية وا 

مولودي جلو:، حماية الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ في النظام الداتوري   (14)
 .90الجزائري ، مرجع اابق، ص 

مولود ديدان، مباحث في القانون الداتوري والنظم الايااية، دار بلقيس، الجزائر،   (15)
 .063، ص 0696

لجامعية، الإاكندرية، ماجد راغب الحلو، القانون الداتوري، دار المطبوعات ا  (16)
 .002، ص 0663

عاصم خليل، حالة الضرورة من منظور داتوري مقارن، الالة أوراق عمل   (17)
، وحدة القانون الداتوري، كلية الحقوق والإدارة 96بيرزيت للدرااات القانونية رقم 

 . 90، ص 0693العامة، جامعة بيرزيت، 
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في النظام الداتوري الأردني، درااة  ماهر يواف الشدوح، أحكام حالة الضرورة  (18)
، 0691مقارنة، مجلة الجامعة الإالامية للدرااات الشرعية والقانونية، العدد الرابع، 

 .239ص
(19) Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT

EXT000041746694&categorieLien=id 
القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدانمرك،  مازن راضي ليلو،  (20)

 .50، ص 0663
اليماني الاعيد، النظام العام كهدف وقيد على نشاط الضبط الإداري، المجلة   (21)

 .12، ص 0690الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، العدد الثالث، 
ي القانون الجزائري، مجلة دفاتر الايااة قندلي رمضان، الحق في الصحة ف  (22)

 والقانون، العدد الاادس، 
المتضمن الانضمام  9131مايو  90المؤرخ في  00-31المراوم الرئااي رقم   (23)

إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي 
الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والايااية والبرتوكو: 

الخاص بالحقوق المدنية والايااية الموافق علها من طرف الجمعية العامة للأمم 
 90الصادرة في  06، الجريدة الرامية العدد 9100ديامبر انة  90المتحدة يوم 

 .9131مايو 
 م. 9100ة من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافي 90المادة   (24)
المتعلق بالصحة،  0693يوليو  0المؤرخ في  99-93من القانون رقم  25المادة   (25)

 .0693يوليو  01الصادرة في  00الجريدة الرامية العدد 
 0699نوفمبر  09المؤرخ في  201-99المادة الثالثة من المراوم التنفيذي رقم   (26)

صلاح ال ماتشفيات الجريدة الرامية المحدد لصلاحيات وزير الصحة والاكان وا 
 .0699نوفمبر  02الصادرة في  02العدد 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
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خالد جابر خضير الشمري، واجب الإدارة في تحقيق الصحة العامة وحمايتها في   (27)
 .960، ص 0690القانون العراقي، راالة ماجاتير، كلية الحقوق، جامعة بغداد، 

الإداري، مجلة البحوث والدرااات  بن بريح يااين، التنظيم القانوني لآليات الضبط  (28)
 .56، ص 0691القانونية والايااية، العدد الخامس عشر، 

المتضمن تدابير  0606مارس  09المؤرخ في  01-06المراوم التنفيذي رقم   (29)
( ومكافحته، الجريدة الرامية  91 -الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد

 .0606 مارس 09الصادرة في  95العدد 
المحدد لتدابير  0606مارس  00المؤرخ في  06-06المراوم التنفيذي رقم   (30)

( ومكافحته، الجريدة  91 -التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد
 .0606مارس  00الصادرة في  90الرامية العدد 

 .960خالد جابر خضير الشمري، المرجع الاابق، ص   (31)
، 0606مارس  09المؤرخ في  01-06من المراوم التنفيذي رقم  65دة الما  (32)

(  91 -المتضمن تحديد تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد
 ومكافحته.

، المتضمن 0606مارس  00المؤرخ في  06-06من المراوم رقم  99المادة   (33)
(  91 -وس كورونا ) كوفيدتحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فير 

 ومكافحته.
، المتضمن 0606مارس  00المؤرخ في  06-06من المراوم رقم  60المادة   (34)

(  91 -تحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد
 ومكافحته.

، المتضمن 0606مارس  00المؤرخ في  06-06من المراوم رقم  60المادة   (35)
(  91 -تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد تحديد

 ومكافحته.
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، المتضمن 0606مارس  00المؤرخ في  06-06من المراوم رقم  65المادة   (36)
(  91 -تحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد

 ومكافحته.
 .59بق، ص بن بريح يااين، المرجع الاا  (37)
، المتضمن 0606مارس  00المؤرخ في  06-06من المراوم رقم  60المادة   (38)

(  91 -تحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد
 ومكافحته.

، المتضمن 0606مارس  00المؤرخ في  06-06من المراوم رقم  60المادة   (39)
(  91 -من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيدتحديد تدابير تكميلية للوقاية 

 ومكافحته.
يامة إبراهيم، الطات الضبط الإداري وواائل مماراته في النظام القانوني   (40)

، ص 0690الجزائري، مجلة الاجتهاد للدرااات القانونية والاقتصادية، العدد الأو:، 
900-902. 

، المتضمن 0606مارس  00 المؤرخ في 06-06من المراوم رقم  92المادة   (41)
(  91 -تحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد

 ومكافحته.
، المتضمن 0606مارس  00المؤرخ في  06-06من المراوم رقم  90المادة   (42)

(  91 -تحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد
 ومكافحته.

مولودي جلو:، تطبيقات أنظمة الطوارئ بين حفظ النظام العام واحترام الحقوق   (43)
والحريات ) درااة مقارنة (، مجلة معالم للدرااات القانونية والايااية، العدد الثالث، 

 .01، ص 0693
مولودي جلو:، حماية الحقوق والحريات أثناء حالتي الطوارئ في النظام الداتوري   (44)

 . 61مرجع اابق، ص الجزائري، 
 .0690من الداتور الجزائري  965الفقرة الأولى المادة   (45)
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المتضمن إعلان حالة  9110فبراير  1المؤرخ في  00-10المراوم الرئااي رقم   (46)
 .9110فبراير  1الصادرة في  96الطوارئ، الجريدة الرامية العدد 

فبراير  1المؤرخ في  00-10 فقرات مأخوذة من تأشيرات المراوم الرئااي رقم  (47)
 .035المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ص  9110

المتضمن إلزامية التأمين  0662غشت  00المؤرخ في  90-62المراوم رقم   (48)
الصادرة في  50على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، الجريدة الرامية العدد 

 05المؤرخ في  90-62. الموافق عليه بموجب القانون رقم 0662غشت  00
 . 0662أكتوبر  00الصادرة في  00، الجريدة الرامية العدد 0662أكتوبر 

المتضمن تشخيص   0660أوت  01المؤرخ في  003-60المراوم التنفيذي رقم   (49)
الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، الجريدة 

 .0660ابتمبر  9الصادرة في  55الرامية العدد 
مولودي جلو:، حماية الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ في النظام الداتوري   (50)

 09الجزائري، المرجع الاابق، ص
 نفس المرجع، نفس الصفحة.  (51)
ملودي جلو:، تطبيقات أنظمة الطوارئ بين حفظ النظام العام واحترام الحقوق   (52)

 .19مرجع الاابق، ص والحريات ) درااة مقارنة (، ال
 .00تونصير إبراهيم، مرجع اابق، ص   (53)


